كان كلامنا المتقدم في قيام الطرق والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وقلنا إن الطرق والأصول المحرزة حتى نعرف أنها تقوم مقام القطع الموضوعي أم لا، لابد من التعرف على المباني في ذلك، وكان عندنا مبنى أول يقول أن الصحيح في مبدأ جعل الحجية للأمارة أو للأصل المحرز هو تنزيل مؤدى الأمارة بمنزلة الواقع، وأشكلنا على هذا الرأي، وقلنا: لا يظهر من أدلة الحجية تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإنما يظهر من أدلة الحجية الجري العملي ـ إذا صح التعبيرـ والسير على وفق ما دلت عليه الأمارة، وبمعنى آخر: الذي يظهر من الدليل هو المنجزية والمعذرية، إن فعلت حتى وإن أخطأت الأمارة فأنت معذور، وإذا قامت الأمارة ودلت على شيء فيجب عليك الإتيان به، هذا ما يظهر، أما تنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع وترتيب آثار الواقع عليه فهذا يحتاج إلى عناية وإلى تتمة في الدليل ليست بموجودة هذه التتمة والعناية في الأدلة الدالة على حجية الأمارات والأصول المحرزة.
كلامنا في هذا اليوم في الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني لا يقول بأن المستفاد من أدلة الحجية هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وإنما يقول هو تنزيل الأمارة والأصل المحرز، ليس المؤدى للأمارة، نفس الأمارة، منزلة العلم، فإذا كنت على يقين بحكم شرعي، كوجوب صلاة الجمعة، أو قامت لك الرواية الدالة على الوجوب، فيقينك كيف يجب عليك أن تسير على وفقه؟ الذي قلنا هو وصول إلى الواقع فيما تقدم، كذلك أيضاً الأمارة، خبر الثقة أيضاً، تقول لك ماذا؟ أنا علم، هي تنبئ، هي تتحدث عن نفسها، تقول لها، أنت تخاطب الأمارة، تقول لها: أنت لست بعلم، تقول نعم، أنا في الظاهر لست بعلم، ولكن الدليل الدال على حجيتي نزلني منزلة العلم، وقال لك أيها العامل بي، بالأمارة، ألغِ احتمال الخلاف، إذا عندك احتمال ألغ هذا الاحتمال واجعل الأمارة علماً، علماً تعبدياً، وإلا ذاك علم ماذا؟ وجداني، لكن هذا العلم التعبدي في نفس مرتبة العلم الوجداني...

...

ذاك نزلنا المؤدى منزلة الواقع، مدلول الأمارة، الذي قلنا حتى يلزم منه إشكال التصويب، هذا لا، في الحقيقة، حتى إشكال التصويب لا يرد عليه، لأنه ما نزلنا المدلول منزلة الواقع، نزلنا نفس الدليل...

التي هي الأمارة في الحقيقة، الأمارة نزلناها منزلة العلم، يعني بعبارة أخرى هذا جئنا بمثال، قلنا: تارة يحصل لدينا قطع بوجوب صلاة الجمعة، واضح يتنجز علينا هذا الوجوب، وأخرى يأتي خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة، خبر الثقة علم، لكنه علم تعبدي، يعني الشارع تعبدنا بخبر الثقة، وكما أنه يجب علينا السير على وفق مسار العلم الوجداني، كذلك يجب علينا السير على وفق مسار العلم التعبدي...

وهكذا الحال أيضاً إذا كان عندي علم بنجاسة نجس، أو طهارة طاهر، أو تذكية مذكى في الخارج، أو قامت لدي أمارة على أنه هذا هو طاهر، وذاك نجس، وذلك مذكى، علمي أو قيام الأمارة على حد سواء، كلاهما حجة، يجب عليّ أن ألغي احتمال الخلاف الموجود في العلم التعبدي، وأرتب جميع الآثار، يعني أنا أستظهر من أدلة جعل الحجية للأمارة هذا المعنى، أن الأمارة هي علم تعبدي، وأن الروايات الدالة على الحجية تريد أن تنزل الأمارة منزلة العلم في إلغاء احتمال الخلاف، هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ 

واضح أيضاً ماذا نقول في الأصول العملية؟ الأصول العملية هو وظائف مقررة، صح؟ فأدلة جعل الحجية للأصول العملية ما فيها هذا المعنى، يعني لا تقول اجعل الدليل الدال على حجية هذا الأصل العملي اجعله بمنزلة العلم، ألغ احتمال الخلاف، هذا يقول بعض الأصوليين يمكن أن يستفاد في الاستصحاب، لأنه استصحاب الحالة السابقة وإلغاء الشك، يعني جعل الشك بمنزلة اليقين، فواضح أن يكون الاستصحاب، فيه هذا التنزيل واضح، لكن في بقية الأصول العملية نحتاج إلى تأويل لنصل إلى هذا المعنى الذي وصلنا إليه في الأمارة وفي الاستصحاب، وسوف يأتينا بعض التأويلات لذلك.

الماتن يستشكل على هذا الوجه، يقول: هذا الوجه أيضاً لا يمكن أن يستظهر من الأدلة الدالة على حجية الأمارة أو الدالة على حجية الاستصحاب وبقية الأصول العملية باعتبارها وظائف مقررة في حالة الشك والحيرة.

نحن كيف نستطيع أن نقول بأن الأمارة منزلة منزلة العلم بإلغاء احتمال الخلاف، احتمال خلاف الأمارة، كيف؟ يعني تجيء لنا روايات متواترة مثلاً دالة على حجية الأمارة، ويستفاد من هذه الروايات الدالة على حجية الأمارة، يستفاد منها ماذا؟ أن الأمارة حجة باعتبار كونها علماً، يقول نحن لو ذهبنا إلى الأدلة الدالة على حجية الأمارات ما راح نجد في الأدلة دلالة على كون الأمارة هي علم، ما نشوف، غاية ما نستفيده من الأدلة الدالة على حجية الأمارة أنه يجب عليك أن تسير على وفقها، وأن تعمل بمقتضاها ليس إلا، أما أنها هي علم، هذا نحتاج إلى دليل ونحن إذا رجعنا إلى الأدلة لا نجد هذا الدليل، لكن انتبهوا، قد واحد يقول نجد هذا الدليل في بعض الروايات، في بعض الروايات إنصافاً الواحد لو تأمل يمكن أن يجد، مثل (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك) يقول لا تشكك، يعني اجعله علماً، هذا معنى لا تشكك، يعني اجعله علماً أو اطمئناناً، لا تعتني بخلاف الأمارة، ألغِ احتمال الخلاف، لماذا لا نجد في الأدلة؟ نجد أو ما نجد؟ 

.....

لا، يعني بالإضافة إلى المنجزية والمعذرية، يعني هي تنجز ما قامت عليه، هذا الحكم ما فيه إشكال، أنها تنجز، لكن هل يستفاد من الرواية، لأن هذا نحو جعل كلي، ليس في مقام خاص، يقول (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا)، شوف بعد تكملة الرواية، (فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله) كيف إخباري أنا توجب لكم الاطمئنان واليقين مباشرة، وتعملون على وفقها، فأيضاً أخبار الرواة، فيها هذا المعنى أو ما فيه؟ هو لا يخلو من صعوبة، يعني ليس من الوضوح بمكان، لكن نفي الماتن أن نحن ما نجد في الأدلة هذا هم يعني نقول لا، نجد، فيه شمة من بعض الأدلة، فيه شمة أو ما فيه؟ 

...

مفيدة، ما تقدر تنفي، تقول هذا الاحتمال، فيه واحد يقول أنا أتيقن بأن الأدلة الدالة على حجية الأمارة دالة على حجيتها باعتبار تنزيل الأمارة منزلة العلم، نقول له أين هذه الأدلة؟ أوجد لنا شيئاً نلزمه، ما فيه صح، هذا الذي يقول الماتن، صح ما فيه مباشرة، لكن نقول أصلاً لا عين ولا أثر، موجودة نعم في بعض الروايات، يعني ممكن الواحد لو أنه اشوية دقق النظر ولو بشيء من التكلف، أما أنا أشوف أنه شمة قوية، أنتم تشوفون شمة ضعيفة، أنا أشوف في هذه الروايات، هذا النسق من الروايات شمة يعني قوية...
...

لا عذر في أي شيء؟ في التشكيك، لا عذر في التشكيك، يعني لا تشك، يعني ألغ احتمال الخلاف، هذا الذي يستفاد عرفاً، لأنه يقول أنت لماذا غير معذور؟ لكون هذه الروايات توجب لك ماذا؟ ليس ظناً، الظن لا يغني من الحق شيئاً، اليقين أو الاطمئنان، أو خلنا نخلي كلامك، الظن المعتبر شرعاً، نحن ما نريد أكثر من الاعتبار، هذا معنى العلم...

....

أدري، بس ما معنى إلغاء احتمال الخلاف؟ علم تعبدي، ليس علماً وجدانياً..

...

كيف ما ارتقى؟ هو قطعاً حتى الروايات المتواترة ما ترقى إلى، يعني المستفيضة، ما ترقى، بالرغم من أنها حجة، ليس بعد رواية، ليس خبر الثقة وخبر الواحد، وبقية الأدلة ما ترقى إلى درجة اليقين، نحن كلامنا في إلغاء احتمال الخلاف وفي العلم التعبدي، يستفاد منها علم تعبدي أو ما يستفاد؟ شمة موجودة...

...

يقول ما فيه تنزيل، يقول المنجزية والمعذرية والجري العملي، ولا يستفاد منها تنزيلها منزلة العلم...

...

نحن ماذا نقول؟ نقول في بعض الروايات فيها شمة، ما نقول لا، فقط هذا كلامه...

الماتن يرتقي درجة، يقول: الروايات بالإضافة أننا لا نجد عيناً ولا أثراً دالاً على تنزيل الأمارة منزلة العلم نجد في الروايات ما يدلل على أن الأمارة شيئاً في مقابل العلم، ليس فقط ما نجد في الروايات عيناً ولا أثراً، نجد في بعض الروايات أن الأمارة وضعت في مقابل العلم، فيعني أنه ما فيه تنزيل، يقول شوف ماذا تقول الرواية، تقول هكذا: (والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير هذا) يعني حتى يحصل لك يقين وقطع، بعد، (أو تقوم به البينة) يعني إذا كان الأمام عليه السلام يريد أن ينزل الأمارة منزلة العلم وهو في مقام اعطاء الإجابة العملية للسائل عندما يشك في تذكية شيء في الخارج، أو في طهارة شيء في الخارج، لأنه سأل في الرواية قال له أنا أروح السوق وقد أرى ثوباً وكيف أشتريه وكذا، قال له الإمام: تقدر تشتريه، باعتبار أنه ما تعلم أن هذا لعله مسروق أو كذا، في الرواية بقية، اليد يعني أمارة على الملكية، قال له الإمام: والأشياء كلها على هذا، يعني تبني على أنها ماذا؟ تمشي على وفق هذه الأدلة الدالة على أن ما تحت يد فلان هو ملكه، وذلك الشيء الذي لا تعلم بنجاسته هو طاهر، وذلك الشيء الذي تشك في تذكيته هو مذكى، (والأشياء كلها على هذا حتى يحل لك علم بالخلاف)، بعد،  (أو)، يعني العلم أصبح في مقابل البينة، هذا الماتن جاء يستدل هكذا..

فلو كانت الأمارة علماً تعبدياً، ما كان يقول له، كان يقول له الإمام: إما أن يحصل لك علم وجداني أو علم تعبدي، أو يقول له: أو يحصل لك علم، ويصير في المنظور، في المرتكز لدى المتشرعة أن العلم هو الأعم من العلم الوجداني والعلم المستفاد من الأمارة، الذي هو علم تعبدي، فوضع الأمارة في مقابل العلم دليل على أنها لم تنزل منزلة العلم، تقبلون هذا الكلام الذي قاله المصنف؟ أنا ما أقبله، أنا أقول نرجع، ماذا نقول؟ نقول: أولاً الرواية ماذا جاءت تقول؟ جاءت تبين تلك الشمة التي أشرنا إليها فيما تقدم أصلاً، ولعل هذا أوضح، لأن الإمام بعد ما يقول له ترى مصطلح علم تعبدي، هذه المصطلحات محدثة، متأخرة، فيقول له: إما عندك علم أو عندك بينة، ما يساوق العلم، فواضح أنه جاء ينزل البينة منزلة العلم الوجداني تعبداً، ينزل البينة بمنزلة العلم الوجداني تعبداً، ليس كما فهم الماتن جاء يخلي الأمارة في قبال العلم، حتى نحن نستفيد اليقين كعلم وجداني، ونستفيد الجري العملي والمنجزية والمعذرية من الأمارة، بل لعل الأظهر من هذه الرواية عكس ما فهمه الماتن، لعل الأظهر هو التنزيل، لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام جاء يبين فردين، فرداً حقيقياً، وفرداً تنزيلياً، أنه يعني ترى الأمارة أو البينة هي بمنزلة العلم، تلغي، لأنه عنده شك، هو هذا السائل كان عنده شك، فيقول له: ألغ شكك، ما يقول له تعال أجري عملياً، يقول له: لا تعتني بشكك بالإضافة إلى الجري العملي..

....

لا، نحن لا إشكال عندنا حكم ظاهري، كما أن العلم الوجداني يثبت لنا الحكم، دلل لنا على أنه مثلاً الحكم المتعلق بالموضوع أن هذا الموضوع طاهر، وذاك الموضوع نجس، أو يثبت لنا الحكم الشرعي، الحلية أو الحرمة، هذا لا إشكال فيه ما عندنا، استشكال في أنه  يثبت لدينا الموضوع المترتب عليه الحكم أو الحكم الشرعي بالعلم الوجداني، وكذلك أيضاً يثبت لنا بالعلم التعبدي، إنما نستشكل في أن العلم التعبدي بالإضافة إلى إثباته للحكم الشرعي الظاهري جاء يقول لنا أيضاً ألغي احتمال الخلاف أو ما جاء يقول لنا هذا؟ نقول نحن نرى عكس ما يراه الماتن، لعل نحن نظاراتنا ترينا شيئاً أوضح، نقول له في هذه الرواية التي جاء الماتن يستدل على أن البينة وضعت في مقابل العلم، فلا يستفاد منها أنها منزلة منزلة العلم، نقول له المساق يستفاد منه التنزيل، تأملوا أنتم في هذا..
ولذا بعضهم رد على الماتن، شوفوا الرد لبعضهم على الماتن، يعني يريد يقوي الرأي القائل بأن الأمارة فيها تنزيل بمنزلة العلم، كيف؟ أنت لا تنظر إلى الرواية من زاوية واحدة، بل انظر إليها من كل الزوايا، انظر إلى صدر الرواية وإلى عجز الرواية، فعندما تنظر إلى الصدر والعجز ترى الوضوح في الرواية، شوف شتقول الرواية، (كل شيء لك حلال) شوف حلال، (حتى تعلم أنه حرام) تعلم، فماذا يصير بعد تعلم؟ تعلم وضع، تعلم أنه حرام، يعني إما أن تعلم بعلم وجداني أو تعلم بعلم تعبدي، لأن هذا عجز الرواية قلت، (كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام) ثم يقول (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم لك به البينة)، فشوف تعلم، ولذلك قلت أنا فيه بعض الروايات شمة، فيها شمة هذه أو ما فيه بعد؟ يعني الذي يريد يناقش فيه مجال للمناقشة، لكن أنا أقول فيه، ما يقدر الواحد ينكر أن الروايات ما فيها أثر ولا عين من الدلالة على تنزيل الأمارة منزلة العلم، الإنصاف فيها لو واحد تأمل، وأنا قلت ما بعد ما يراه هذا، وجده ماذا يقول؟ يقول: هناك تنزيلان، تنزيل الأمارة منزلة العلم، وتنزيل المؤدى منزلة المعلوم، كلا التنزيلين مستفاد من أدلة الحجية، هذا التنزيل الواحد...

نعم السيد رفض الأول فيما تقدم والآن جاء يرفض الثاني، يقول فقط فيه جري عملي ومنجزية ومعذرية أكثر من هذا ما فيه، خلنا نشوف الآن، يعني ذاك الجد يقول كلا التنزيلين واضح من الأدلة، وهذا يقول لا، أصلاً حتى تنزيل واحد غير قابل...

هذا واحد ماذا يظهر له من الأدلة، ما فيه تقليد...

شوف شيقول رداً على هذه الدعوى..

مدفوعة، هذا التصور الذي أوضحناه فيما تقدم مدفوع، مردود عليه، كيف؟ يقول: أنت ماذا فهمت من قول الإمام عليه السلام (حتى تعلم أنه حرام) فهمت حتى تعلم يعني العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، نحن نقول لك قف، أصلاً الإمام ما يريد تعلم هنا العلم الأعم من العلم الوجداني والتعبدي، يريد الحجية، يريد تعبير بالعلم يراد به هنا ماذا؟ الحجية المرتب عليها العمل والجري العملي، يعني الأشياء كلها على هذا، حتى تعلم، يعني أجرِ عملياً إلى أن تقوم لك حجية على خلاف ذلك، فقط، أكثر من كذا ما فيه، بعد فيه تنزيل للأمارة منزلة العلم، هذا ما يستفاد، عرفنا الآن؟

نحن الآن عندنا دليل آخر، الدليل المتقدم من أين نحن جئنا به؟ استفدناه قلنا من الأدلة الشرعية، الدليل هذا رقم اثنين، ما نستفيده من الأدلة الشرعية، نستفيده من بناء العقلاء، الأدلة الموجودة في الروايات، وحتى في الآيات القرآنية العقلاء لهم مباني، والله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة جاء بلسان عربي مبين على وفق ما لدى العقلاء من مباني، حتى أن بعض الأصوليين سمى الشارع سيد العقلاء، نظرية سيد العقلاء، المحقق الإصفهاني، ماذا نريد أن نقول؟ نقول الروايات حجة أو غير حجة؟ مسلمة لدى الجميع أنها حجة، طيب الروايات حجة، ما هو الدليل الدال على حجية الروايات؟ بناء العقلاء، وهذا بناء العقلاء، أنه إذا أخبرك ثقة ترتب عليه الأثر، وتسير على وفقه، لو كان للشارع المقدس ثمة طريق، يعني إذا أخبرك، الآن جاءنا فضيلة الشيخ، قال: فلان مات، نرتب الأثر أو ما نرتب الأثر؟ نذهب إلى فاتحته ونتصل تلفون، وكل الأمور نسويها، صح، فلان صار عليه كذا، أيضاً نرتب أثر الإخبار، هذا في العرف العقلائي، الشارع لو كان جاءنا خبر الثقة، قال لنا: الحكم المترتب على الموضوع الكذائي هو كذلك، كذلك هو الحكم، يعني الحرمة أو الوجوب، أو أخبرنا بالحكم نفسه، يقول الشارع هنا نحن راح نصير عقلاء نحن أو ليس عقلاء؟ عقلاء، راح نسير على وفق ما لدى العقلاء، لأن إخبارات الشارع وروايات الشارع وآيات الشارع يخاطب بها العقلاء، أليس كذلك؟ فراح نسير على مسار العقلاء، والشارع أمضى لنا هذا أو ما أمضاه؟ أمضاه، ولو كان لم يمضه لأبان، لأنه فيه بعض الأدلة التي يعمل بها الناس كالقياس، بين الشارع المقدس أنه ليس بحجة، حتى لا يقع فيه المكلف، لكن هذه الأدلة الدالة على حجية الروايات المستفادة من إمضاء الشارع من السيرة العقلائية الممضاة من لدن الشارع، هذا أكبر دليل على أن إمضاء الشارع فيه تنزيل لها منزلة العلم، لأن إخبار المخبر لدى العقلاء بمنزلة العلم، يعني أنت مرة، شوف أنت، جرب نفسك، مرة تروح وتشوف النار مشتعلة، النار تشتعل، ومرة يجيئك واحد يقول لك: رأيت النار، تشوف ما عندك فرق بين رؤيتك للنار تشتعل وبين إخبار الثقة، كلاهما على حد واحد..
...
صحيح، طبعاً، بس نحن نريد اشوية نقرب الفكرة، إذا كان إمضاء، طبعاً وإذا سلمنا، نكون نسلم بأن العرف فعلاً ما يستفيد من خبر الثقة مجرد الجري العملي، وإنما يستفيد منه بالإضافة إلى الجري العملي التنزيل منزلة العلم، إذا رأينا فعلاً كذا، طبعاً هذا يحتاج له اشوية إلى تتبع أكثر، بخلاف الروايات، أسهل، هذا نحن نشوفها، لأنه قد يختلف من عرف إلى عرف، لأن الاعراف انصافاً فيها شيء من التفاوت، ولو كان تفاوتاً جزئياً، ولكنه يؤثر هذا التفاوت الجزئي، بخلاف الروايات، هذه الروايات بين أيدينا، ونحن نتتبع هذه الروايات ونشوف مدى دلالتها، هل هي تريد جعل المنجزية والمعذرية أم أكثر من ذلك إلغاء احتمال الخلاف؟ 
يقول الماتن: هذا أيضاً القول بأن الإمضاء الشرعي لبناء العقلاء يستفاد منه التنزيل ليس بتام، وذلك، صحيح أنه يستفاد من جعل الرواية حجة كالعلم، لكن من قال لك جعل الرواية حجة كالعلم أنها منزلة منزلة العلم؟ يعني كما أن العلم ترتب عليه الأثر، تسير على وفقه، في الرواية أيضاً رتب عليه الأثر وسر على وفقها، أما أنها علم أو منزلة منزلة العلم هذا يحتاج إلى دليل، وكلامنا في هذا الدليل الدال على هذا التنزيل، بل أكثر من ذلك، ما أشار إليه الشيخ، يقول إن هذه السيرة ماذا؟ السيرة الممضاة دليل لبي، ما نقدر نتمسك بوجود إطلاق لها، لو شككنا، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ السير على وفقها، المنجزية والمعذرية، أما بعد منزلة منزلة العلم، وهذه ليست بمثابة الدليل الدال على ماذا؟ الذي يستفاد منه حكومة، نشوف فيه تنزيل، مثل الطواف بالبيت صلاة،يعني نزل الطواف بمنزلة الصلاة، هذا كما قلنا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن.

تطبيق:

  الثاني: أن مفاد أدلة الطرق هو تنزيل هذه الطرق منزلة العلم وإلغاء احتمال الخلاف معها ادعاءً لأجل التنزيل المذكور، فكما يلزم العمل مع العلم كذلك يلزم العمل عند قيام البينة أو الأصل العملي، كالاستصحاب بدعوى: أن مفاد دليل الأصل العملي  تنزيل الشك في مورده منزلة اليقين، فيترتب عليه آثار اليقين من لزوم العمل وغيره، وأما بقية الأصول راح يأتينا كيف نجعلها منزلة منزلة العلم، فلا بد من توجيهها بوجه يأتي الكلام فيها بعد الفراغ من الوجه الرابع إن شاء الله. 
وهذا الاستدلال لا مجال لاستفادة التنزيل المذكور منه، لماذا؟  لعدم تضمن أدلة الاعتبار للتنزيل صريحاً، هي ما نزلت الأمارة منزلة اليقين، ما قالت ترى الأمارة هي منزلة عندي أنا الشارع بمنزلة العلم، قالت صريحاً أو ما قالت؟ قالت لا عذر..

 كما أنها لم تتضمن توصيف الطرق بأنها علم حتى يحمل بقرينة وجود التباين بين الطريق والعلم على التنزيل والادعاء، وغاية ما تدل عليه هذه الأدلة لزوم المتابعة والسير العملي على وفقها، من دون دلالة على كون السير العملي والمتابعة يتفرع على لزوم متابعة العلم وفي طوله، يعني ترى عندما تجعل الأمارة علماً، بعدئذٍ أنت تسير على وفقها، لا، مباشرة أنت تسير على وفقها، سواءً كانت منزلة منزلة العلم أو غير منزلة..

 كيف وعندنا ما يدل على أن الأمارة لم تنزل منزلة العلم، باعتبار جعلها في قبال العلم، كيف وقد سيقت في بعض الأدلة في مقابل العلم دون إشعار بالتنزيل المذكور، ففي رواية مسعدة بن صدقة: (والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البينة) أو، عطف، يعني فيه مقابلة بين، لأن العطف بين المتقابلين، لأنه لا معنى لعطف الشيء على نفسه، لو كانت يستفاد منها العلم كان يقول حتى يقوم لك علم أو يحصل عندك علم...

...

يعني أنت تؤيد الذي قلناه، الكلام تؤيد الذي قلناه فيما سبق، يعني تقول فيه تنزيل، لكن هذا علم يأتي في رتبة بعدية، صح، يعني يستشم هذا من الرواية، فيه شمة كما قلنا..

 ودعوى: أن مقتضى الجمع بين هذا الخبر، بين الرواية وبين قوله في صدر هذا الخبر نفسه، (كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام)، شوف اشلون، تعلم أنه حرام، يعني تعلم بعلم وجداني أو علم تعبدي، كون البينة أحد فردي العلم شرعاً.

هذه الدعوى مدفوعة: بأن الجمع بين الصدر والعجز يقتضي حمل العمل في الصدر على مطلق الحجة والكاشف، يعني يقول نحن لماذا لا نحمل العلم (حتى تعلم) على الحجية والمنجزية؟ مع أنه هذا الاحتمال موجود، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال..

والكاشف الذي يترتب عليه العمل، لا تنزيل البينة منزلة العلم الوجداني الذي هو محل الكلام. 
ودعوى: أن غالب الطرق حجة ببناء العقلاء الممضى شرعاً، وحيث كان مقتضى المرتكزات العقلائية تنزيل هذه الأمارات منزلة العلم وإلغاء احتمال الخلاف معها يتعين حمل أدلة الإمضاء الشرعية على تنزيل الأمارة منزلة العلم، يعني يصير الظن بمنزلة اليقين.
هذه الدعوى مدفوعة: بأن المتيقن من بناء العقلاء العمل بالطرق المذكورة والبناء على ترتب مضمون هذه الطرق وعدم الاعتناء عملاً باحتمال خطئها، لا نعتني في مقام العمل، ليس أنه فيه تنزيل، يعني عندنا هذا في نظرنا، أن الرواية يحتمل أنه اشتبه هذا الراوي، الإمام قال له: لا، هو فكر نعم يجب، هو لا يجب، فما سمع كلمة لا، فنقل يجب..
وذلك وإن أوجب اشتراكها هذه الطرق مع العلم في مقام العمل، لكنه لا يقتضي كون العمل بها لوجود التنزيل في مرتبة متقدمة، لأن الإمام نزلها منزلة العلم رتب الأثر وهو الجري العملي عليها بعد التنزيل، هذا من أين نستفيده؟ 

لا يقتضي كون العمل بها بعناية تنزيلها منزلة العلم بإلغاء احتمال الخلاف ادعاءً، بل أكثر، بل لا معنى لابتناء الارتكاز والسيرة المذكورين على التنزيل المدعى في المقام، إذ التنزيل إنما يتجه في الأحكام المستفادة من الأدلة اللفظية، حيث يكون الفرض منه تسرية الحكم الثابت بحسب ظاهر الدليل للعنوان إلى الفاقد، كما في: الطواف بالبيت صلاة، أما نحن هنا عندنا ماذا؟ دليل لبي وهو السيرة العقلائية.
 أما الأدلة اللبية فيغني قيامها على ثبوت الحكم لفاقد العنوان عن عناية التنزيل، ما يحتاج نقول ننزل، لأنه صحيح ماعندنا علم، لكن نقول لك سر، فيه سير عملي، ولا نحتاج إل التنزيل.

وأما الاستصحاب كما سوف يأتينا فلا ظهور لدليله في التنزيل المذكور أيضاً، بل لا يستفاد منه إلا وجوب البناء على مقتضى اليقين في حال الشك على ما يأتي..

لا تقول هذا الشك هو يقين، تقول سر على وفق يقينك السابق، لا تقول أنا أجعل لك يقيناً حتى يصير فيه تنزيل... 
ومما ذكرنا ههنا وفي الوجه الأول يظهر حال ما ذكره جدنا من ظهور أدلة الاعتبار في التنزيلين معاً، يعني التنزيل الأول المستفاد، وهذا التنزيل الثاني أيضاً مستفاد من نفس الأدلة..
 أعني تنزيل الطريق منزلة العلم وتنزيل المؤدى منزلة الواقع المعلوم، فهذا يقول بعد أصعب، إذا كان نحن تنزيل واحد ما نقدر نستفيده، فكيف أن نستفيد التنزيلين.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

